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مسلتخلص:
يمثــل المــال العــام في الوقــت الحــاضر والمســتقبل الركيــزة الاساســية 
ــتقبلية  ــا المس ــع خططه ــة وض ــتطيع الدول ــه تس ــن خلال ــدول، فم ــات ال للإقتصادي
ــولاً  ــالات، وص ــع المج ــا، وفي جمي ــتى صوره ــة بش ــراض التنمي ــق أغ ــدف تحقي به
لأعــى معــدلات الرفاهيــة والتقــدم فتلــك غايــة أساســية تســعى إليهــا الــدول. ولقــد 
ــا  ــاس بمصالحه ــث المس ــام حي ــال الع ــدول بالم ــن ال ــر م ــات الكث ــت تشريع اهتم
الإقتصاديــة وهــي بــلا شــك مصالــح جوهريــة تســعى الــدول إلى إنجازهــا وتحقيــق 
أغراضهــا المختلفة.تهــدف هــذه الدراســة لتوضيــح دور الأمــوال العامــة أنهــا تمثــل 
ركيــزه أساســية تســعى الــدولى إلى تحقيقهــا بكافــة الوســائل لإرتباطــه بمصالحهــا 
الإقتصاديــة والجوهريــة والــذي يتهــدد معــه كيانهــا كلمــا كان هنــاك تهديــد وعــدوان 
ــراد في  ــن الاف ــر م ــدد كب ــاك ع ــة في أن هن ــكلة الدراس ــن مش ــك الأموال.وتكم ــى تل ع
داخــل الدولــة يجهلــون الاحــكام القانونيــة المتعلقــة بالامــوال العامــة وكيفيــة التمييــز 
مابــن ماهــو مــال عــام أو مــال خــاص وماهيــة  الحمايــة لهــذا المــال العــام. وكان 
ــة إلى  ــذه الدراس ــت ه ــج التاريخي.توصل ــتقرائي والمنه ــي الإس ــج التحلي ــاد المنه إعتم
عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أهــم هــذه النتائــج أن أهميــة الأمــوال العامــة في 
مســرة الدولــة تفــرض الإهتمــام بهــا وفــق قواعــد معينــة جعلــت مــن هــذه الأمــوال 
هــي القــوة الحقيقيــة للــدول والحكومــات، وكمــا أوصــت الدراســة بــرورة وضــع 
التشريعــات التــي تنظــم حركــة الأمــوال العامــة وطــرق تحصيلهــا، وأوجــه صرفهــا، 

وعــدم الإعتــداء عليهــا.

Abstract:
The public find constitutes, at present and in the future, the key pillar of 

the state›s economics. Through it, the state can map out its future plans in 
order to achieve development goals with its various forms and in all areas 
so as to reach to the highest rates of wellbeing and development. This is a 
basic quest which each state endeavours to achieve. Many states have paid, 
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in its respective legislation, due attention to the public fund for it affects its 
economic interests which are considered essential for each state.This study 
aimed at showing role of public funds, as a base, for it is associated with 
its economic and essential interests. The researcher applied the analytical, 
deductive and historical methodology. The problem of the study is that there 
are a large number of inside the country whoare ignorant of the legal provisions 
related to public funds and how to distinguish between what is public money 
or private money and what is protection for these funds. The study summed 
up to a number of results and recommendations. The most significant results 
are: Importance of public funds for each state, which constitute the true power 
of all government. Among the recommendations is to develop and enact 
legislations for organizing movement of public funds, how they are collected, 
how they are disbursed and not to be transgressed.

مقدمة
بعــض الأمــوال التــي للدولــة أو غرهــا مــن الأشــخاص الغــرض مــن إمتلاكهــا 
إســتقلالها والحصــول عــى مــا تنتجــه مــن مــوارد ماليــة. منهــا الأراضي التــي تملكها 
الدولــة والمبانــي التــي تســتغلها بعــض المصالــح الحكوميــة. ويكــون إســتثمار هــذه 
ــذه  ــخ، وه ــار ...ال ــع وشراء وإيج ــن بي ــات م ــف التصرف ــق مختل ــن طري ــوال ع الأم
ــل  ــا مث ــخاص بصدده ــاص، والأش ــون الخ ــكام القان ــع لأح ــة تخض ــوال خاص أم
الأفــراد مــن حيــث طــرق إكتســابها لتلــك الأمــوال وحــق ملكيتهــا وكيفيــة التــصرف 
فيهــا، كمــا أن بعضهــا يشــمل الأمــوال التــي تخصــص للنفــع العــام، لإســتعماله مــن 
قبــل الجمهــور مبــاشرة، أو عــن طريــق مرفــق عــام، وهــي الأمــوال العامــة يقتــي 

حمايتهــا بــأن توضــع لهــا قواعــد تختلــف عــن قواعــد الأمــوال الخاصــة.
والمــال العــام هــو الــذي تكــون ملكيتــه للنــاس جميعــاً أو لمجموعــة منهــم ويكــون 
ــه أو يســتغله أحــد لنفســه، أي أن يكــون  لهــم حــق الانتفــاع بــه دون أن يختــص ب
الإنتفــاع بالمــال لجميــع أفــراد جماعــة معينــة دون أن يكــون للفــرد إختصــاص بــه، 
ــد  ــراد، فعن ــؤلاء الأف ــن ه ــره م ــاع غ ــع إنتف ــه م ــارض إنتفاع ــاوزه إلا إذا تع ولا يتج
ذلــك يــرد إلى مشــاركة غــره في الانتفــاع عــى أســاس مــن المســاواة والعــدل حيــث لا 

يمنــع إنتفــاع أحدهمــا مــن إنتفــاع الآخــر.
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ــم  ــة منه ــاً أو لمجموع ــاس جميع ــه للن ــون ملكيت ــذي تك ــو ال ــام ه ــال الع والم
ويكــون لهــم حــق الانتفــاع بــه دون أن يختــص بــه أو يســتغله أحــد لنفســه، أي أن 
يكــون الإنتفــاع بالمــال لجميــع أفــراد جماعــة معينــة دون أن يكــون للفــرد إختصــاص 
بــه، ولا يتجــاوزه إلا إذا تعــارض إنتفاعــه مــع إنتفــاع غــره مــن هــؤلاء الأفــراد، فعنــد 
ذلــك يــرد إلى مشــاركة غــره في الانتفــاع عــى أســاس مــن المســاواة والعــدل حيــث لا 

يمنــع إنتفــاع أحدهمــا مــن إنتفــاع الآخــر.
أهمية الدراسة:

ــل في الأمــوال العامــة بالنســبة للنفــع العــام، ســواء  ــة الموضــوع تتمث إن أهمي
ــق  ــن طري ــاشر أو ع ــتعمالاً مب ــال إس ــراد للم ــتعمال الاف ــق إس ــن طري ــك ع أكان ذل
الخدمــة التــي يؤديهــا لهــم المرفــق العــام، بالإضافــة الى أهميــة المحافظــة عــى هــذه 
ــا،  ــررة له ــة المق ــك الحماي ــاليب تل ــا، وأس ــرض له ــي تتع ــر الت ــن المخاط ــوال م الأم
ــة عــن الجماعــة  ــك بإعتبارهــا مملوكــة للعامــة، والتــصرف فيهــا يكــون بالنياب وذل
ــا كل  ــتفيد منه ــام يس ــع الع ــذات النف ــالاً ل ــعب، وأعم ــراد الش ــور أف ــم جمه وباس

ــا. ــى أرضه ــن ع ــب المقيم ــل وكل الاجان ــن ب المواطن
أهداف الدراسة:

بيان مفهوم الاموال العامة تعريفها ومحتوياتها.. 1
ــدولى إلى . 2 ــعى ال ــية تس ــزه أساس ــل ركي ــا تمث ــة أنه ــوال العام ــح دور الأم لتوضي

ــة ــا الإقتصادي ــه بمصالحه ــائل لإرتباط ــة الوس ــا بكاف تحقيقه
ــا . 3 ــا عنه ــة وزواله ــة العمومي ــة لصف ــوال العام ــاب الام ــة إكتس ــح كيفي توضي

ــا. ــة له ــة القانوني والحماي
 كيفية إستعمال الافراد للاموال العامة الإستعمال العام والاستعمال الخاص.	. 

اسباب إختيار الدراسة:
جهل  الكتر من الناسللاموال العامة والتصرفات المتعلقة بها.. 1
 تحتاج الاموال العامة للمزيد من الدراسة.. 2
 توضيح الاموال العامة بالنسبة للكافة.. 3

مشكلة الدراسة:
ــوال  ــون الام ــة يجهل ــل الدول ــراد في داخ ــن الاف ــر م ــدد كب ــاك ع ــد أن هن نج
العامــة وكيفيــة التمييــز مابــن ماهــو مــال عــام أو مــال خــاص وكيفيــة الحمايــة 

ــال العــام وتتفــرع مــن هــذه المشــكلة عــدة أســئلة؟ لهــذا الم
ماهو المال العام ومحتوياته.. 1

 كيفية إكتساب المال العام لصفة العمومية وزوالها عنه.2. 
 الحماية القانونية للمال العام.3. 

ماهو الفرق بن الاموال العامة والاموال الخاصة.. 	
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منهج الدراسة:
كان الإعتمــاد في دراســة الموضــوع عــي المنهــج التحليــي والإســتقرائى 
والتاريخــي حيــث تــم الرجــوع الي المصــادر والأدبيــات التــي كتبــت في الموضــوع ومــن 

ــتها. ــا ومناقش ــم تحليله ث
هيكلة الدراسة:

نتعرض لهذا الموضوع من خلال التقسيم التالي
المبحث الاول: مفهوم الاموال العامة :

المطلب الاول: ماهية المال العام.
المطلب الثاني : محتويات المال العام.

ــق  ــه وح ــة ل ــة القانوني ــة والحماي ــة العمومي ــال لصف ــاب الم ــي: إكتس ــث الثان المبح
ــه : ــام علي ــخص الع الش

المطلب الاول: إكتساب المال لصفة العمومية وزوالها عنه. 
المطلب الثاني: الحماية القانونية للاموال العامة.

المطلب الثالث: حق الشخص العام عى الأموال العامة:
المبحث الثالث: إستعمال الافراد للاموال العامة:
المطلب الاول: الإستعمال العام للاموال العامة. 

المطلب الثاني: الإستعمال الخاص للأموال العامة
المبحث الأول

مفهوم الأموال العامة
المطلب الأول: ماهية المال العام:

ظهــور فكــرة الامــوال العامــة اول مــرة في ظــل الدولــة الرومانيــة حيــث تــم 
تقســيم الاشــياء إلي أشــياء داخلــة في دائــرة التعامــل وخارجــة عــن دائــرة التعامــل.

ــي  ــي الفرن ــون المدن ــدور القان ــث ص ــا حي ــرة إلي فرنس ــت الفك ــث إنتقل حي
ــة  ــح الدومــن العــام لاول مــرة عــي امــوال الدول ــق مصطل ســنة 	180م الــذي اطل

ــة)1(. ــوال الخاص ــة والام ــوال العام ــن الام ــز ب دون أن تمي
وقــد ظهــرت فكــرة المــال العــام في مــصر بعــد صــدور القانــون المختلــط في 28 

يونيــو 1875م )2(.

أولاً: تعريــف المــال العــام: المــال في اللغــة هــو مــا يملــك مــن كل شيء)3(، وشرعــاً 
هــو المــال مطلقــاً، المضــاف الى مالكــه فــرداً أو جماعــة وأيــاً كان مصــدره، ســواء كان 

عمــلاً أو إرثــاً أو وصيــة أو صدقــة أو زكاة)	(.
فالمــال العــام بالنصــوص القرآنيــة الصريحــة هــي مــال اللــه، ويشــمل كذلــك 
المــال الخــاص حيــث رأي جانــب مــن الفقهــاء أن نســبة المــال للنــاس في بعــض الآيات 
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ( هــي نســبة مجازيــة وذلــك في قولــه تعــالى: )وَفِي أمَْوَالِهِــمْ حَــقٌ لِلسَّ
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)5(وقولــه تعــالى )إنَِّ اللــهَ اشْــرَىَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أنَفُسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــم بِــأنََّ لّهُــمُ الجَنَّةَ(
.)6(

عــرف قانــون المعامــلات المدنيــة لســنة 	198م الامــوال العامــة بأنهــا) تعتــر 
ــة  ــخاص الإعتباري ــة أو الاش ــي للدول ــولات الت ــارات والمنق ــع العق ــة جمي ــوالاً عام ام
ــون.)7( ــي القان ــل أو بمقت ــة بالفع ــة عام ــة لمنفع ــون مخصص ــي تك ــة والت العام

إســتقر الفقــه والقضــاء الإداريــن عــى تعريــف المــال العــام بأنــه: )كل مــال مملــوك 
ــة –  ــة أو مرفقي ــت إقليمي ــواء كان ــة – س ــة العام ــخاصها المعنوي ــد أش ــة أو أح للدول
بوســيلة قانونيــة مشروعــة، ســواء كان هــذا المــال عقــاراً أم منقــولاً، وتــم تخصيصــه 
لتحقيــق المنفعــة العامــة بموجــب قانــون أو نظــام أو قــرار إداري صــادر عــن الوزيــر 

المختــص.
ثانياً: شروط المال العام:

ــخاص  ــد الأش ــة أو لأح ــوكاً للدول ــول ممل ــاري أو المنق ــال العق ــون الم أن يك أ. 
ــا  ــا، كم ــة وفروعه ــمل الإدارات المركزي ــشرط يش ــذا ال ــة: وه ــة العام المعنوي
يشــمل الإدارات اللامركزيــة، ســواء كانــت لا مركزيــة اقليميــة )كالبلديــات( أو 
ــى  ــاً ع ــات العامة(.وترتيب ــة )كالمؤسس ــة أو مصلحي ــة مرفقي إدارات لا مركزي
ــراد أو الأشــخاص  ــر مــن الأمــوال العامــة الأمــوال المملوكــة للأف ــك لا يعت ذل
ــن  ــر م ــا لا تعت ــة. كم ــات الخاص ــشركات أو الجمعي ــة كال ــة الخاص المعنوي
ــة، ولا  ــا الدول ــي تغتصبه ــة الت ــة أو المنقول ــوال العقاري ــة الأم ــوال العام الأم
تكســبها بوســيلة قانونيــة مشروعــة كالــشراء أو نــزع ملكيــة العقــار للمنفعــة 

ــة. العام
ب. أن يكــون المــال مخصصــاً للنفــع العــام: وهــذا الــشرط يعنــي أن يخصــص المــال 
العــام لأداء مرفــق مــن المرافــق العامــة لمهامــه ومســؤلياته المكلــف بهــا، ســواء 
ــي  ــع العم ــل الواق ــم بفع ــام، أو ت ــون أو نظ ــب قان ــص بموج ــذا التخصي ــم ه ت

لإســتخدامه مــن جانــب الجمهــور المنتفعــن بــه.
ــة  ــة خاص ــوك ملكي ــال ممل ــام كل م ــال الع ــار الم ــن إط ــرج ع ــل يخ وبالمقاب
ــن  ــرق والميادي ــة: الط ــة العقاري ــوال العام ــة الأم ــن أمثل ــن)8(. وم ــراد العادي للأف
ــة  ــن أمثل ــة. وم ــات العام ــة، المنتزه ــكك الحديدي ــارات، الس ــور، والمط ــة، الجس العام
الأمــوال العامــة المنقولــة: )النقــود المصرفيــة الحكوميــة، الأســلحة والزخائــر، والتحــف 

ــخ(. ــة... ال ــة التأريخي ــات الفني ــة واللوح ــع الأثري والقط
ــع القديمةفكــرة المــال  ــز الأمــوال العامــة: لقــد عرفــت الشرائ ــار تميي ــاً: معي ثالث
العــام)9(، بدايــة مــن القدمــاء المصريــن )عــصر الفراعنــة( مــروراً بالعــصر البطلمــي 
)الإغريقــي( ثــم العــصر الرومانــي فالعــصر الإســلامي حتــى عــصر الدولــة الحديثــة.

ــون  ــي قان ــوال، فف ــن الأم ــن م ــت نوع ــة عرف ــات القديم ــك التشريع ــل أن تل ب
ــة  ــملت الملكي ــة، وش ــة الخاص ــة والملكي ــة العام ــن الملكي ــزاً ب ــد تميي ــي نج حموراب
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ــادة،  ــن العب ــة لأماك ــة والمخصص ــق العام ــة للمراف ــوال المخصص ــع الأم ــة جمي العام
ــة)10(. ــوال الخاص ــن الأم ــي م ــك فه ــدا ذل ــا ع وم

ــى  ــداء ع ــة الاعت ــات في حال ــذه التشريع ــة له ــفة العقابي ــددت الفلس ــد تش ولق
ــة  ــى حرم ــداء ع ــي الإعت ــي الفرعون ــون الجنائ ــر القان ــد إعت ــة، فق ــوال العام الأم
المعابــد والأمــلاك العامــة المخصصــة لهــا والقبــور الملكيــة ونهــب محتوياتهــا جريمــة 
ــدام  ــي الإع ــون حموراب ــر قان ــك أق ــدام، وكذل ــة الإع ــا لعقوب ــرض مرتكبه ــة تع ديني
ــد  ــد المعاب ــي أو لأح ــصر الملك ــة للق ــة المملوك ــوال المنقول ــن الأم ــرق م ــن ي ــكل م ل
ــة  ــك الأشــياء المروقــة. كذلــك تشــدد الرومــان في حماي العامــة أو مجــرد إخفــاء تل
الأمــوال العامــة، حيــث أعتــرت سرقــة المــال العــام مــن الجرائــم المقرنــة بظــروف 

ــددة)11(. مش
وفي القانــون الفرنــي وضعــت أســس التفرقــة بــن الأشــياء العامــة والخاصــة ، 
فالأشــياء العامــة كانــت تشــمل طــرق المواصــلات الريــة والنهريــة وشــواطئ البحــار، 
أمــا الأشــياء الخاصــة فكانــت مملوكــة للملــك وتشــمل الأراضي والغابــات والقصــور.

المطلب الثاني: محتويات المال العام:
فإن التقسيم التقليدي لهذه الأموال- أموال )برية – بحرية – جوية(:

أولاً: عناصر الأموال العامة الرية وتشمل:
 الطــرق العامــة: تعتــر الطــرق مــن الأمــوال العامــة بحكــم تهيئتهــا لإســتعمال 1. 

ــطحه  ــق س ــزاء الطري ــة أج ــة إلى كاف ــة العام ــد الصف ــة، وتمت ــور أو الكاف الجمه
وأرصفتــه، كمــا يمتــد إلى مــا يوجــد في باطــن هــذه الطــرق مــن مجــاري وكابلات 

كهربائيــة أو تلفونيــة)12(.
ــت 2.  ــا كان ــى م ــة مت ــوال العام ــن الأم ــد م ــي تع ــة: وه ــواق العام ــن والأس  الميادي

ــت  ــا إذا كان ــور، أم ــتعمال الجمه ــا لإس ــم تخصيصه ــام وت ــخص ع ــة لش مملوك
مملوكــة لأحــد الأفــراد فــلا تكســب صفــة العموميــة ولا تنبســط إليهــا الحمايــة 
ــة)13(. ــوال العام ــررة للأم ــرى مق ــة أخ ــة، أو أي حماي ــة والإداري ــة والجنائي المدني

المكتبــات العامــة: تمتــد صفــة العموميــة كذلــك إلى المكتبــات العامــة، ســواء أكانت . 3
إقليميــة حيــث تتــولى الإشراف عليهــا وزارة الثقافــة أو محليــة يتــولى الإشراف عليها 

ــذ المحليات. حينئ
 دور العبــادة: تعــد المســاجد مــن الأمــوال العامــة، ويجــب توافــر شرطــن الأول 	. 

أن تقــوم الدولــة بإدارتهــا، والثانــي تتكفــل الدولــة بحفظهــا وصيانتهــا ويخــرج 
ــا والإشراف  ــة إدارته ــولى الدول ــي لا تت ــاجد الت ــة المس ــوال العام ــاق الأم ــن نط م
عليهــا حتــى ولــو كانــت هــذه المســاجد موقوفــة وقفــاً خريــاً، وتشــمل المســاجد 

الأراضي المقــام عليهــا المســاجد والمبانــي والمكتبــات التــي بهــا.
ــة  ــوال العام ــاصر للأم ــاك عن ــا أن هن ــة: كم ــة البحري ــوال العام ــاصر الأم ــاً: عن ثاني
الريــة، فــإن هنــاك عنــاصر بحريــة تشــمل شــواطئ البحــار الواقعــة في حــدود إقليــم 
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ــار  ــواطئ البح ــد بش ــة، ويقص ــاه الإقليمي ــري والمي ــاري البح ــداد الق ــة والإمت الدول
الشــواطئ الداخلــة حتــى إقليــم الدولــة فتعتــر هــذه الشــواطئ )الأراضي المجــاورة( 
للبحــر مــن الأمــوال العامــة، كمــا تمتــد الصفــة العامــة لجميــع المنشــآت والكبائــن 
ــد  ــواطئ، ونقص ــذه الش ــاع به ــم الإنتف ــدف تنظي ــة به ــات المحلي ــا الهيئ ــي تعده الت
بالإمتــداد القــاري الجــزء الملحــق بشــاطئ الدولــة حتــى النقطــة التــي يتحــدد بمداهــا 
البحــر الإقليمــي وهــو اثننتــا عــشر ميــلاً بحريــاً. فتعتــر مــن الأمــوال العامــة الأراضي 
الواقعــة أســفل الميــاه الاقليميــة بمــا يوجــد فيهــا مــن معــادن وثــروات بحريــة، كمــا 
تمتــد الصفــة العامــة إلى الميــاه الاقليميــة ذاتهــا ومــا يوجــد بهــا مــن ثــروات حيــة 

وغــر حيــة)	1(.
ــة: وتشــمل هــذه الأمــوال الجــوي والمطــارات  ــاصر الأمــوال العامــة الجوي ــاً: عن ثالث
المدنيــة والعســكرية، ويتحــدد المجــال الجــوي وفقــاً لفقهــاء القانــون الــدولي بالنطــاق 
ــا  ــي تطوله ــدود الت ــي في الح ــا الإقليم ــة وبحره ــم الدول ــو إقلي ــذي يعل ــوي ال الج
ــرض  ــا وف ــى إقليمه ــيطرة ع ــن الس ــا م ــي تمكنه ــة والت ــة للدول ــدرات الدفاعي الق
ــة  ــة المملوك ــوال العام ــن الأم ــاق م ــذا النط ــار ه ــد إعتب ــا يفي ــد م ــم نج ــا. ول إرادته

ــا. ــيادة والإشراف عليه ــق في الس ــرد ح ــا مج ــة، أم أن له للدول
وإن إعتبــار المجــال الجــوي مــن عــداد مفــردات الأمــوال العامــة بحكــم تخصيصهــا 
للمنفعــة العامــة التــي تتمثــل في الملاحــة الجويــة بكافــة أنواعهــا المدنيــة والحربيــة، 
ــام  ــام الع ــة النظ ــة لحماي ــد ضبطي ــع قواع ــن وض ــدول م ــن ال ــذي يمك ــر ال الأم

ــة. ــكينة العام ــة والس ــة العام ــام والصح ــن الع ــة الام ــه الثلاث بمدلولات
المبحث الثاني

إكتساب المال لصفة العمومية والحماية القانونية له

المطلب الأول: إكتساب المال لصفة العمومية وزوالها عنه:
أولاً: إكتســاب المــال لصفــة العموميــة:إذا كان المــال المــراد تخصيصــه للمنفعــة 
ــر  ــة، فتقري ــة أو غرهــا مــن الأشــخاص الإداري العامــة مــن الأمــوال الخاصــة للدول
ــر  ــن الوزي ــرار م ــوم أو ق ــون أو مرس ــدور قان ــون بص ــال تك ــة للم ــة العام الصف
المختــص كمــا تكــون أيضــاً بتخصيصــه لمنفعــة عامــة بالفعــل، دون أن يصــدر بذلــك 
قانــون أو قــرار مــن الوزيــر المختــص، كأن تســمح الإدارة للأفــراد بالســر في الطريــق 
العــام، أمــا إذا كان المــال المــراد تخصيصــه للمنفعــة العامــة مملــوكاً لأحــد الأفــراد، 
فإنــه يشــرط في أول الأمــر أن ينتقــل إلى الشــخص الإداري، ويتــم هــذا الإنتقــال عــن 
طريــق عمــل قانونــي )مرســوم أو قانــون(، أو عمــل مــادي )إســتيلاء أو إلتصــاق أو 

ــازة()15(.  حي
عــى أنــه يجــوز أن تغتصــب الإدارة مــالاً مملــوكاً للأفــراد، وصــورة الإغتصــاب 
أن تضيــف الإدارة ملــكاً خاصــاً للأفــراد إلى الأمــوال العامــة بالقــوة الماديــة، متجاهلــة 
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في ذلــك الأحــكام التــي يقررهــا القانــون.
ثانياً: زوال الصفة العامة عن المال:

ــة  ــوال خاص ــول إلى أم ــة، وتتح ــا العمومي ــد صفته ــة تفق ــوال العام إن الأم
ــى  ــا بمقت ــص هن ــي التخصي ــة، وينته ــة العام ــص للمنفع ــاء التخصي ــرد إنته بمج
قانــون أو بقــرار جمهــوري أو بقــرار مــن الوزيــر المختــص، وهــو الطريــق الرســمي، 
ــم تخصيــص  ــه ت ــذي مــن أجل ــاء الغــرض ال ــق إنته ــق الفعــي عــن طري أو بالطري

ــة)16(.  ــة العام ــوال للمنفع الأم
ــص  ــي التخصي ــوز أن ينته ــوز أو لا يج ــا إذا كان يج ــول م ــمت الآراء ح فإنقس
للمنفعــة العامــة بالفعــل، أيضــاً أســوة بمــا يتبــع في التخصيــص، فذهــب الــرأي الأول 
إلى أنــه يجــوز للدولــة أن تنهــي تخصيــص المنفعــة العامــة لأموالهــا العامــة بمقتــى 
قانــون أو مرســوم، وذهــب الــرأي الآخــر إلى أنــه لا يجــوز إنهــاء التخصيــص للمنفعــة 
العامــة إلا بقانــون أو مرســوم)17(.وقد ظهــر خــلاف آخــر مــن حيــث أنــه لا يجــوز 
ــن  ــص م ــاء التخصي ــوز إنه ــي، ويج ــق فع ــة بطري ــة العام ــص المنفع ــاء تخصي إنه

خــلال الطريــق الرســمي فقــط)18(.
المطلب الثاني: الحماية القانونية للأموال العامة

أولاً: قاعــدة عــدم جــواز التــرف في الأمــوال العامــة: أســاس قاعــدة عــدم 
ــة  ــة التخصيــص للمنفع ــع إلى ضرورة حماي ــصرف في الأمــوال العامــة يرج جــواز الت
العامــة، والــذي رصــدت مــن أجلــه الأمــوال العامــة لــلإدارة، ذلــك أنــه يرتــب عــى 
إباحــة التــصرف في هــذه الأمــوال إنتقــال ملكيتهــا مــن ذمــة الإدارة إلى ذمــة الغــر، 

وبالتــالي إنقطــاع التخصيــص المذكــور.
وعــى ذلــك فأســاس هــذه القاعــدة لا يكمــن في طبيعــة الأمــوال العامــة بإعتباره 
غــر قابلــة للملكيــة الخاصــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك فقهــاء مدرســة التوجــه الطبيعــي، 
ــك فــإن قاعــدة عــدم جــواز  وإنمــا يكمــن هــذا الأســاس في فكــرة التخصيــص، لذل
التــصرف في الأمــوال العامــة تــدور وجــوداً وعدمــاً ببقــاء التخصيــص أو زوالــه، فهــي 

تبقــى مــا بقــى التخصيــص وتــزول بزوالــه)19(.
وإذا كان أســاس هــذه القاعــدة يكمــن تبعــاً لمنطــق النظريــة التقليديــة للأمــوال 
العامــة في فكــرة التخصيــص للمنفعــة العامــة وضمــان بقــاءه، فــإن أساســها يكمــن 
في قوانــن الــدول الإشــراكية، والتــي عرفــت عــن تبنــي النظريــة التقليديــة – فضــلاً 
ــام  ــط بالنظ ــرى ترتب ــية أخ ــرة أساس ــوال – إلى فك ــذه الأم ــة ه ــوب حماي ــن وج ع
القانونــي والســياسي الســائد في غالبيــة هــذه الــدول، وهــي إعتبــار الدولــة هــي المالــك 
ــض  ــة لبع ــة الخاص ــم الملكي ــة، وتحري ــراكية أو العام ــوال الإش ــع الأم ــد لجمي الوحي
هــذه الأمــوال، لأن في إجــازة هــذا النــوع مــن الملكيــة مــا يؤســس إلى وجــود الإســتغلال 

الــذي يتناقــض وطبيعــة النظــام القانونــي والســياسي الــذي يســود هــذه الــدول.
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ثانيــاً: عــدم جــواز الحجــز عــى المــال العــام: إن قاعــدة عدمجــواز التصرف 
في المــال العــام تحميــه ضــد أي تــصرف رضائــي ناقــل للملكيــة، تأتــي قاعــدة عــدم 
ــى لا  ــه حت ــري علي ــذ الج ــز والتنفي ــع الحج ــام لتمن ــال الع ــى الم ــز ع ــواز الحج ج
يــؤدي ذلــك إلى نقــل ملكيتــه إلى الغــر طالمــا بقــى مخصصــاً للمنفعــة العامــة)20(.

ــى  ــة ع ــة تبعي ــوق عيني ــب حق ــواز ترتي ــدم ج ــدة ع ــر قاع ــى تقري ــب ع ويرت
هــذه الأمــوال، ضمانــاً للديــون التــي تشــغل ذمــة الدولــة أو غرهــا مــن الأشــخاص 
ــمي أو  ــن رس ــلاً لره ــوال مح ــذه الأم ــون ه ــح أن تك ــلا يص ــك ف ــى ذل ــة، وع الإداري

ــاص. ــاز أو إختص ــق إمتي ــازي، أو ح حي

ثالثــاً: حمايــة المــال العــام بالتشريــع الجنائــي: مــن الوســائل التــي 
ــب  ــام، ترتي ــال الع ــى الم ــا ع ــي يضفيه ــة الت ــة الحماي ــشرع لمضاعف ــا الم ــأ إليه يلج
عقوبــات جنائيــة لمنــع التعــدي المــادي عليــه، إضافــة إلى الحمايــة المدنيــة التــي قررها 
المــشرع لــكل مــن يتســبب في الإضرار بالمــال العــام عامــداً أو بطريــق الإهمــال وعــدم 
ــب  ــاري صاح ــخص الإعتب ــدى الش ــن ل ــراد أو العامل ــن الأف ــواء كان م ــاط، س الإحتي

المــال العــام.
ــة  ــن رغب ــة، ولك ــئولية مدني ــا مس ــوال يقابله ــى الأم ــدي ع ــدة أن التع فالقاع
ــال  ــى الم ــدي ع ــال التع ــم أفع ــه بتجري ــام أدت إلى تدخل ــال الع ــة الم ــشرع في حماي الم
ــة  ــذه الحماي ــزداد ه ــال، وت ــذه الأفع ــة ه ــة لمواجه ــات جنائي ــب عقوب ــام، وترتي الع
الخاصــة في الــدول الإشــراكية، حيــث تزيــد الأمــوال العامــة وتزيــد الحمايــة المقــررة 
لهــا، وهــو مــا دعــى دســاتر هــذه الــدول إلى النــص عــى جريمــة المــال العــام، ولكن 
تلــك الحمايــة لا تشــمل جميــع الأمــوال العامــة عــى قــدم المســاواة، بــل تنصب بشــكل 
ــر مــن غرهــا لإحتمــال  ــي تتعــرض أكث ــك الت ــا، تل ــة منه ــواع معين أوضــح عــى أن

تعــدي الجمهــور مثــل الطــرق العامــة والمبانــي ومــا جــرى مجراهــا.
المطلب الثالث: حق الشخص العام عى الأموال العامة:

ــخاص  ــق الأش ــوال العامة:ح ــى الأم ــام ع ــخص الع ــق الش ــة ح أولاً: طبيع
الإداريــة عــى أموالهــا الخاصــة لا يختلــف عــن حــق الأفــراد عــى أموالهــم، فهــو حــق 
الملكيــة الــذي تنظــم أحكامــه قواعــد القانــون الخــاص، والأمــر بخــلاف ذلــك فيمــا 
ــة  ــأنه متباين ــالآراء بش ــة، ف ــوال العام ــى الأم ــة ع ــخاص الإداري ــق الأش ــق بح يتعل

ــالي: ــار الخــلاف عــى النحــو الت ــد ث ومتعارضــة، وق
ــة،  ــق إشراف ورقاب ــو ح ــة ه ــوال العام ــى الأم ــة ع ــق الدول ــب إلى أن ح ــا ذه أحدهم

ــه)21(. ــق ملكيت ــة ح ــوال العام ــى الأم ــة ع ــق الدول ــب إلى أن ح ــي ذه والثان
1/ حــق الدولــة عــى الأمــوال العامــة حــق إشراف ورقابة:لقــد ســاد هــذا 
الــرأي خــلال القــرن التاســع عــشر برفــض الإعــراف بفكــرة الملكيــة عــى الأمــوال 

العامــة، ويجعــل حــق الســلطة العامــة عليهــا مجــرد حــق إشراف ورقابــة.
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وقد إستند هؤلاء الفقهاء في إنكار مملوكية الأموال العامة إلى بعض الحجج:
أ. أن حــق الملكيــة بالشــكل المعــروف في القانــون المدنــي والــذي يتميــز بنــوع خــاص 
بإختصــاص مالــك الــيء بــه وقــصر الإنتفــاع بــه عــى شــخصه، لا مقابــل لــه في 
المــال العــام، إذ أن الانتفــاع بــه غــر منحــصر في شــخص معــن وإنمــا في شــخص 
معــن وإنمــا هــو قســمة للكافــة، لذلــك إنتهــى هــذا الفقــه إلى أن المــال العــام لا 

يكــون مملــوكاً لأحــد حتــى ولــو للدولــة.
إن حــق الملكيــة حــق الإســتعمال وحــق الإســتغلال وحــق التــصرف، ورأى هــؤلاء  ب. 
الفقهــاء أن هــذه العنــاصر منعدمــة فيمــا للدولــة مــن حــق عــى الأمــوال العامــة، 
فحــق إســتعمال هــذه الأمــوال ليــس للدولــة بــل هــو حــق مقــرر للكافــة، وليــس 
للدولــة حــق إســتغلالها، فضــلاً عــن هــذه الأمــوال لا تنتــج ثمــاراً، وهــي لا تملــك 
التــصرف فيهــا بســبب عــدم قابليتهــا للتــصرف، ومتــى إنعدمــت هــذه العنــاصر 
الثلاثــة فيمــا للدولــة مــن حــق عــى هــذه الأمــوال لوجــب القــول بعــدم إعتبــار 

حــق الدولــة عــى هــذه الأمــوال حــق في الملكيــة)22(.

2/ حــق الدولــة عــى الأمــوال العامــة حــق ملكيــة: لــم يقبــل الفقــه والقضاء 
الحديثــن مــا ذهــب إليــه أنصــار هــذا الإتجــاه النــافي لحــق ملكيــة الدولــة وغرهــا 
ــار حقهــا عــى هــذه الأمــوال  ــة عــى الأمــوال العامــة، وإعتب مــن الأشــخاص الإداري

مجــرد حــق في الإشراف والرقابــة.
ــن  ــر م ــة أك ــوال العام ــذه الأم ــى ه ــة ع ــق الدول ــث أن ح ــه الحدي ــرى الفق ي
أن يكــون حقــاً في الإشراف والرقابــة، بــل هــو حــق ملكيــة حقيقيــة لا يختلــف عــن 
ــن  ــا ب ــر إلى م ــن بالنظ ــة. ولك ــا الخاص ــى أمواله ــة ع ــه الدول ــذي تملك ــق ال الح
ــة هــذه الأمــوال العامــة مــن فــوارق في النطــاق عــى الرغــم  ــة وملكي ــة العادي الملكي
ممــا بينهمــا مــن إتحــاد في الجوهــر، فقــد آثــر الفقهــاء تســمية هــذا الحــق بالملكيــة 

ــة)23(. ــة المدني ــن الملكي ــه ع ــزاً ل ــة تميي الإداري

ثانيــاً: مميــزات الملكيــة العامــة للأمــوال العامــة:إن أهــم مــا تتميــز بــه ملكية 
الأمــوال العامــة عــن ملكيــة الأمــوال الخاصــة هــو خضوعهــا خضوعــاً تامــاً لأحــكام 

وقواعــد القانــون العــام ونفورهــا مــن الخضــوع لأحــكام وقواعــد القانــون الخــاص.
ويرتــب عــى خضــوع ملكيــة الأمــوال العامــة لقواعــد القانــون العــام شــمولها بأوجه 
كثــرة مــن الحمايــة تجــد أساســها في ســلطة البوليــس التــي تســتعن بهــا الدولــة في 
حمايــة هــذه الأمــوال، ولذلــك لا يــردد في تقريــر حــق الدولــة في الالتجــاء إلى وســائل 
القــوة لحمايــة هــذه الأمــوال، دون حاجــة مــا لوجــود ســند تشريعــي يرخــص لهــا 
ــام  بإســتعمال هــذه الوســائل، ولقــد تبــن أن هــذا الاتجــاه يقــوم عــى الفصــل الت
بــن ملكيــة الأمــوال العامــة وملكيــة الأمــوال الخاصــة، فتخضــع الأولى لأحــكام وقواعد 

القانــون العــام، بينمــا تخضــع الثانيــة لأحــكام وقواعــد القانــون الخــاص.
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ثالثــاً: طــرق إكتســاب المــال العــام: قــد تلجــأ الإدارة لإكتســاب الأمــوال العامــة 
ــتأجرها أو  ــم أو تس ــريها منه ــم، فتش ــا برضائه ــن أصحابه ــا م ــول عليه إلى الحص
تقبلهــا منهــم في شــكل هبــات أو وصايــا، وغرهــا مــن تصرفــات القانــون الخــاص أو 
بموجــب عقــود تقديــم المعاونــة، المعروفــة في القانــون الإداري، كمــا قــد تلجــأ الإدارة 

إلى الإســتيلاء عــى الأمــوال مــن الأفــراد بطريقــة أو أخــرى.
ومعنــى ذلــك أنــه لا يســتقيم في الذهــن أن يتحــول المــال الخــاص الــذي يملكــه 
ــي ترتكبهــا الســلطة العامــة،  الأفــراد إلى مــال عــام بفعــل مــن أفعــال الغصــب الت
ــرد الإدارة  ــب يج ــة، لأن الغص ــراءات القانوني ــائل والإج ــاع الوس ــن إتب ــد م ــل لا ب ب
مــن صفتهــا العامــة ويحــول عملهــا إلى إعتــداء مــادي يتعــن رده والتعويــض عنــه، 
ويســرد القضــاء إزاء كامــل إختصاصــه، بحيــث تعامــل الإدارة حيالــه معاملــة الأفــراد 

العاديــن)	2(.

ــة  ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ــد بن ــة العامة:يقص ــة للمنفع ــزع الملكي ــاً: ن رابع
عمــل إداري مقتضــاه حرمــان مالــك العقــار مــن ملكــه جــراً للمنفعــة العامــة بــشرط 
ــة  ــة الملكي ــاس بحرم ــى مس ــوي ع ــة تنط ــزع الملكي ــلطة ن ــت س ــه. وإذا كان تعويض
الخاصــة وتشــكل إعتــداء عليهــا، فــلا يــرر ذلــك إلا إيثــار المصلحــة العامــة ووجــوب 
تعليتهــا عــى المصالــح الفرديــة الخاصــة مــع ضرورة مراعــاة هــذه المصالــح الأخــرة.

1/ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة:
ــدأ بتقريــر  ــة للمنفعــة العامــة عــى مراحــل متعــددة، تب تتــم إجــراءات الملكي
ــة، ثــم إعــداد الكشــوف وحصرهــا،  المنفعــة العامــة للعقــارات موضــوع نــزع الملكي

وأخــراً صــدور قــرار نقــل الملكيــة.
ــارات  ــد العق ــع وتحدي ــار الموق ــلإدارة ســلطة في إختي ــر المنفعــة العامــة: ل أ/ تقري
التــي يشــملها التخصيــص للنفــع العــام بمــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة، مثــل 
هــذا الإختيــار ممــا يدخــل في نطــاق ســلطتها التقديريــة، وقــد أعطاهــا المــشرع هــذه 
الســلطة نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن مقومــات الخــرة والدرايــة في هــذا المجــال، ومــن 
ثــم فــإن هــذا الإختيــار ينــأى عــن تعقيــب القضــاء الإداري مــا دام أن رائــده الصالــح 
العــام، وأنــه لا ينهــض مــن الشــواهد مــا ينبنــي عــن أنهــا إنحرفت عــن غاياتــه)25(.  
ب/ الســلطة المختصــة بتقريــر المنفعــة: يجــب تحديــد الســلطة المختصــة بتقريــر 

المنفعــة العامــة وفقــاً للقانــون.
ج/ الإجــراءات الســابقة عــى تقريــر المنفعــة العامــة: تتــولى الــوزارات والمصالــح 
والهيئــات العامــة إرســال طلبــات نــزع الملكيــة إلى الهيئــة العامــة التــي تتــولى هــذه 

الإجــراءات بالنســبة لأعمــال نــزع الملكيــة.
ــب  ــة: بجان ــر المنفع ــادر بتقري ــرار الص ــا في الق ــب توافره ــشروط الواج د/ ال
ضرورة صــدوره مــن الجهــة أو الســلطة المختصــة يجــب أن تتوافــر في تقريــر المنفعــة 
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عــدة شروط أخــرى وهــي:
- أن يكون القرار مكتوباً وليس شفاهة.

- وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويلصق في الأماكن المخصصة لذلك.
- وأن يعلن لذوي الشأن إذا كان متعلقاً بمشروعات مبنية أو موقعية)26(.

2/ الإستيلاء المؤقت عى العقارات:
ــة التمهيــد لنــزع الملكيــة، حــن  يجــوز الإســتيلاء المؤقــت عــى العقــار في حال
تدعــو الــرورة إلى سرعــة الإســتيلاء عــى العقــارات التــي تقــرر لزومهــا للمنفعــة 
العامــة دون إنتظــار المواعيــد التــي حددهــا القانــون للإجــراءات، يكــون للجهــة طالبة 
نــزع الملكيــة الإســتيلاء عليهــا بطريــق التنفيــذ المبــاشر، وذلــك بقــرار مــن الســلطة 
ــماء  ــار وأس ــاً بالعق ــاً إجمالي ــمل بيان ــمية، ويش ــدة الرس ــشر في الجري ــة ين المختص
المــلاك الظاهريــن، مــع الإشــارة إلى القــرار الصــادر بتقريــر المنفعــة العامــة، ويبُلــغ 
قــرار الإســتيلاء لأصحــاب الشــأن، ويعطــون مهلــة كافيــة، ويرتــب عــى نــشر قــرار 
ــار العقــارات المســتولى عليهــا  الإســتيلاء في الجريــدة الرســمية أثــر هــام، وهــو إعتب
مخصصــة للمنفعــة العامــة مــن تاريــخ النــشر فــلا يجــوز التــصرف فيهــا بالبيــع.

3/ الحق في التعويض:
ــه الحــق في تعويــض مقابــل  يكــون لصاحــب الشــأن في العقــار المســتولى علي
عــدم الإنتفــاع بــه مــن تاريــخ الإســتيلاء الفعــي لحــن دفــع التعويــض المســتحق في 
حالــة نــزع الملكيــة، أو إعــادة العقــار بحالتــه التــي كان عليهــا إلى صاحبــه، ويخطــر 
صاحــب الشــأن بقيمــة التعويــض في مــدة معينــة مــن تاريــخ الإســتيلاء الفعــي، ولــه 
ــت،  ــتيلاء المؤق ــدة الإس ــدد م ــار، وتح ــخ الإخط ــن تاري ــرة م ــه ف ــة في ــق المعارض ح
ــع  ــتيلاء، م ــت الإس ــا وق ــي كان عليه ــة الت ــا بالحال ــار في نهايته ــادة العق ــب إع ويج

تعويــض كل تلــف أو نقــص في قيمتــه.
المبحث الثالث

إستعمال الأفراد للأموال العامة
المطلب الأول: الإستعمال العام للأموال العامة: 

أولاً: قاعدة المساواة بين المواطنين في إستعمال الأموال العامة:
والمقصــود بالمســاواة هنــا أن يكــون الإســتعمال العــام للمــال العــام متســاوياً 
ــذا  ــم في ه ــز بينه ــة أو تميي ــدث أي تفرق ــث لا تح ــراد بحي ــع الأف ــبة لجمي بالنس
ــم  ــة لتنظي ــط معين ــت شروط وضواب ــه إذا فرض ــك أن ــى ذل ــب ع ــتعمال، ويرت الإس
إســتعمال المــال العــام، فيجــب أن تطبــق هــذه الضوابــط بطريقــة واحــدة وبأســلوب 
ــز  ــروف أو في ذات المراك ــس الظ ــدون في نف ــن يوج ــراد الذي ــع الأف ــى جمي ــد ع موح
القانونيــة، ولا يجــوز للســلطة الإداريــة حرمانهــم مــن هــذا الإنتفــاع كقاعــدة عامــة، 
كمــا لا يجــوز قصرهــا عــى شــخص أو أشــخاص معينــة بذواتهــم وحرمــان غرهــم 
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ــك  ــة، وذل ــك الخدم ــاع بتل ــن الإنتف ــروف م ــوال والظ ــم في الأح ــاوون معه ــن يتس مم
ــة إزاء  ــدأ المســاواة في المعامل ــة مــن إخــلال بمب ــل هــذه التفرق ــه مث ــا تنطــوي علي لم

ــة. ــق العام ــاع بالمراف الانتف
إلا أن المســاواة في الإنتفــاع بالمــال العــام ليســت مطلقــة وإنمــا مقصــورة عــى 
الأفــراد الذيــن يمارســون إســتخداماً واحــداً لعنــصر المــال العــام، كمــا أنهــا ترتبــط 
بتماثــل المواقــف التــي ينــدرج الأفــراد تحــت لوائهــا، وهــذا يعنــي إحتمــال التفرقــة 
بــن الأفــراد في الإنتفــاع بالمــال العــام تبعــاً لتبايــن مواقفهــم، كمنــع مــرور الســيارات 
الثقيلــة في الطــرق العامــة خــلال أزمنــة محــددة، أو الإحتفــاظ بطريــق معينــة لمــرور 
المشــاة بمنــع ســر المركبــات فيهــا، فالمســاواة في الإنتفــاع بالمــال العــام إذن ليســت بن 
مــن تختلــف ظروفهــم أو أوضاعهــم ومراكزهــم القانونيــة، بــل يجــب أن تكفــل لهــم 
ذات المكنــات والحقــوق في الظــروف الواحــدة بــلا تمايــز بينهــم لســبب أو لآخــر)27(.

ــام  ــام الع ــى النظ ــة ع ــرض المحافظ ــود لغ ــض القي ــت الإدارة بع وإذا فرض
ــا،  ــال لتقديمه ــذا الم ــص ه ــي خص ــة الت ــة الخدم ــام، أو لطبيع ــال الع ــة الم أو لصيان
فــإن هــذه القيــود يجــب أن تنصــب عــى جميــع المنتفعــن بالمــال العــام عــى حــد 
ســواء، بحيــث لا تســتطيع أن تعفــي منتفعــاً منهــا دون مــرر قانونــي، وبذلــك يكــون 
ــتمدون  ــم يس ــي، إذ أنه ــز قانون ــة في مرك ــك الحال ــة في تل ــوال العام ــن بالأم المنتفع

ــاشرة)28(. ــون مب ــن القان ــم م ــم وواجباته حقوقه

ثانيــاً: حريــة المنتفعــين بالأمــوال العامــة: وتعنــي حريــة كل فــرد في إســتعمال 
المــال العــام في الوقــت المناســب لــه دون إذن ســابق مــن الســلطة الإداريــة، طالمــا أن 
هــذا الإســتعمال لا يخــل بالغــرض الــذي خصــص لــه المــال العــام، ونتيجــة لإقــرار 
حــق الإســتعمال المشــرك للمــال العــام مــن قبــل الجمهــور، فالأصــل أن يكــون هــذا 
الإســتعمال حــراً، وعــى ذلــك، فلــكل فــرد حــق التنــزه في الحدائــق العامــة، والمــرور في 
الطــرق والمياديــن العامــة، والدخــور إلى المتاحــف ودور العبــادة وغرهــا مــن الأماكــن 
دون إذن ترخيــص في الوقــت الــذي يشــاء، ويمثــل ذلــك حريــة الغــدو والــرواح وحرية 
التنقــل ذهابــاً وإيابــاً، وكلهــا مــن الحريــات الشــخصية اللصيقــة بشــخص الإنســان، 

ولا تســتطيع الإدارة منــع أي فــرد مــن ممارســة هــذه الحريــات.

ــة  ــاً نتيج ــدأ أيض ــذا المب ــر ه ــال العام:يعت ــتعمال الم ــة إس ــاً: مجاني  ثالث
طبيعيــة لحريــة الإنتفــاع الممنوحــة للأفــراد، فالأصــل أن يكــون الإنتفــاع بهــذه الأموال 
بــدون مقابــل )وفــرض الأتــاوة لا يكــون إلا برخيــص مــن الســلطة التشريعيــة(، ومن 
ــرق  ــاص بالط ــام الخ ــة النظ ــدة المجاني ــة الإدارة لقاع ــى مخالف ــة ع ــة الحديث الأمثل
الرئيســية خــارج المــدن، حيــث يخضــع إســتعمالها لنظــام خــاص يختلــف إختلافــاً 
ــاً عمــا هــو مقــرر بالنســبة للطــرق العامــة الأخــرى، فإســتعمال هــذه الطــرق  كلي
يخضــع لــشروط خاصــة، مــن أهمهــا أن يدفــع المنتفــع أتــاوة تتحــدد بالكيلومــرات 
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التــي يقطعهــا، وفضــلاً عــن ذلــك فــإن الإدارة تملــك قانونــاً أن تعهــد ببنــاء الطــرق 
والإشراف عليهــا وإســتقلالها إلى إحــدى الجماعــات العامــة، أو إحــدى الغــرف التجارية 
مــع التصريــح لهــا مقدمــاً بالحصــول عــى مقابــل مــن مســتعمي هــذه الطــرق، بيــد 
ــال  ــتعمال الم ــل إس ــن الإدارة مقاب ــة م ــوم المفروض ــذه الرس ــون ه ــب أن تك ــه يج أن
ــاً  ــة طبق ــلطة التشريعي ــن الس ــادر م ــون ص ــا بقان ــة، أي أن صدوره ــام مشروع الع

للقاعــدة قانونيــة الرائــب والرســوم)29(.
المطلب الثاني: الإستعمال الخاص للأموال العامة:

ــة  ــوال العام ــاع بالام ــق الإنتف ــصر ح ــة ق ــوال العام ــاص للام ــتعمال الخ ــي الإس يعن
عــي فــرد أو عــدد محــدود مــن الافــراد، بحيــث ينفــرد بإســتعماله دون غــره ممــا 

يخرجــه مــن إطــار الانتفــاع العــام أو الجماعــي للمــال العــام)30(.

أولاً: خصائــص الإســتعمال الخــاص: ويختلــف الإســتعمال العــام عن الإســتعمال 
الخــاص للمــال العــام مــن عــدة نواحي:

ــاً . 1 ــك ضمان ــدة، وذل أن ســلطة الإدارة إزاء الاســتعمال العــام للأمــوال العامــة مقي
ــاء  ــتطيع الإدارة إلغ ــلا تس ــام، ف ــال الع ــاع بالم ــة الانتف ــن لحري ــة المنتفع لممارس
ــق  ــه، ويتف ــؤدي إلتزامات ــه وي ــوم بواجبات ــع يق ــا كان المنتف ــاع طالم ــذا الإنتف ه
إنتفاعهــا مــع الغــرض الــذي خصــص مــن أجلــه المــال العــام، في حــن أن ســلطة 
الإدارة إزاء الإســتعمال الخــاص للأمــوال العامــة تقديريــة، لأن الإســتعمال الخــاص 

ــل والإلغــاء بمعرفــة الإدارة إذا دعــت الــرورة. ــل للتعدي مؤقــت وقاب
 أن الإنتفــاع العــام بالمــال العــام لا يتوقــف عــى إذن أو تصريح مســبق مــن الإدارة، 2. 

لأن هــذا الإنتفــاع يدخــل في عــداد الحريــات العامــة، ومنهــا الحريــة الشــخصية 
ــن  ــابق م ــى إذن س ــف ع ــاص فيتوق ــاع الخ ــا الإنتف ــاتر، أم ــا الدس ــي تكفله الت

الإدارة، التــي لا تســمح بــه، إلا إذا تأكــدت مــن أنــه لا يعــوق الإنتفــاع العــام.
ــتثنائية . 3 ــالات إس ــل إلا في ح ــدون مقاب ــون ب ــام يك ــال الع ــام بالم ــاع الع أن الإنتف

تــرى فيهــا الدولــة ضرورة فــرض بعــض الرســوم أو الأتــاوات لزيــادة مواردهــا 
الماليــة أو لمواجهــة نفقــات إصــلاح بعــض الشــوارع أو فــرض رســوم عــى وقوف 
بعــض الســيارات إذا زاد عــن الإســتعمال العــادي. أمــا الإنتفــاع الخــاص فطالمــا 
أنــه يتعلــق بإســتعمال فــردي وغــر عــادي ويعطــي للمســتفيد ميــزة لا تتوافــر 
ــى  ــوي ع ــه ينط ــل، لأن ــم بمقاب ــه أن يت ــل في ــإن الأص ــن، ف ــن المواطن ــره م لغ
حرمــان الغــر مــن التمتــع بهــذا الإنتفــاع، وغالبــاً مــا يكــون هــدف صاحبــه مــن 

الحصــول عليــه هــو الســعي إلى الحصــول عــى الربــح.
ثانيــاً: صــور الإســتعمال الخــاص: ويتخــذ الإســتعمال الخــاص للمــال العــام 

إحــدى صورتــن: إحداهمــا ترخيــص والثانيــة بموجــب عقــد:
أ/ الإســتعمال الخــاص للمــال العــام بواســطة ترخيــص: يتــم هــذا الإســتعمال 
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ــاع  ــب الإنتف ــخص طال ــح للش ــة بالتصري ــلطة المختص ــدره الس ــرار تص ــطة ق بواس
الخــاص بعــد التأكــد مــن أن هــذا الإســتعمال لــن يؤثــر عــى الغــرض الــذي خصــص 
لــه المــال العــام للمنفعــة العامــة مــن ناحيــة، أو عــى الإســتعمال العــام لهــذا المــال 
مــن ناحيــة أخــرى)31(، ويجــب عــى الإدارة أن تراعــي المصلحــة العامــة عنــد منحهــا 

هــذه الراخيــص ولا تنحــرف عــن هــذا الهــدف.
ــر  ــع نظ ــه المنتف ــادي يدفع ــل م ــادة بمقاب ــص ع ــذه الراخي ــح ه ــون من ويك
إنتفاعــه بهــذا الجــزء مــن المــال، كمــا أن هــذه الراخيــص تحتــاج إلى التجديــد، لأنــه 
يحــدد بمــدة في غالــب الأحــوال، وقــد تقــوم الإدارة بإلغــاء الرخيــص عنــد مخالفــة 
المرخــص لــه القوانــن واللوائــح أو لمساســه بالغــرض الــذي خصــص لــه المــال العام، 
أو لمقتضيــات الصالــح العــام دون ذكــر الأســباب، وقــد يتحــدد الرخيص بالإســتعمال 
الخــاص في مجــرد شــغل جــزء مــن المــال العــام دون إحــداث أيــة تغيــرات أو أعمــال 

بنــاء أو حفــر.
ــتعمال  ــذ الإس ــد: يأخ ــق عق ــن طري ــام ع ــال الع ــاص للم ــتعمال الخ ب/ الإس
الخــاص للمــال العــام صورة يــرم بــن الجهــة الإداريــة المختصــة والأفــراد والشركات 
ــث يتضمــن العقــد شروط الإســتعمال المســموح  ــان، حي ــر مــن الأحي الخاصــة في كث
بــه، ومدتــه، وحــق الإدارة في تعديلــه أو إلغائــه إذا رأت ذلــك، والمقابــل النقــدي الــذي 
يدفعــه الفــرد أو الشركــة المتعاقــدة، وفي هــذه الحالــة، فــإن مركــز المتعاقــد مــع الإدارة 
يصبــح أكثــر قــوة وإســتقرار مــن المركــز القانونــي للشــخص المــصرح له بإســتعمال 
المــال العــام، نظــراً لأن الــذي يحكــم العلاقــه بينــه وبــن الســلطة المختصــة عقــد مــن 
العقــود الإداريــة، في حــن أن المرخــص لــه يكــون إســتعماله للمــال العــام بنــاء عــى 
قــرار إداري، وعــى ذلــك فإنــه يتعــن عــى الإدارة أن تحــرم شروط العقــد، وحقــوق 
ــه، إلا إذا  ــاء مدت ــل إنته ــه قب ــد أو إلغائ ــل العق ــل لتعدي ــا، وألا تتدخ ــد معه المتعاق
تطلبــت المصلحــة العامــة ذلــك وعنــد الإلغــاء يحصــل المتعاقــد عــى تعويــض كامــل 

في المقابــل حرمانــه مــن الإنتفــاع بالمــال العــام طــوال المــدة المقــررة في العقــد)32(.

الخاتمة
ــة  ــا الدول ــي تمتلكه ــة الت ــوال العام ــت إلى أن الأم ــة توصل ــذه الدراس ــة ه في خاتم
ــا  ــا وملكيته ــن تعريفه ــداءاً م ــي، إبت ــدة نواح ــن ع ــك م ــة، وذل ــة خاص ــا طبيع له
وخصائصهــا وطريقــة إســتعمالها، ونجــد أن القانــون الإداري قــد نظــم أحــكام هــذه 

ــر. ــاً كب ــاً وقضائي ــاً وفقهي ــراً قانوني ــاك أث ــالي نجــد أن هن الأمــوال، وبالت
النتائج

توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، يمكن ذكرها كالآتي:
 إن الأمــوال العامــة هــي أمــوال تكــون مملوكــة للدولــة، وهــي بالتــالي مملوكــة 1. 

لأفــراد المجتمــع الذيــن يمثلــون شــعوب هــذه الــدول، ويكــون الغــرض الأســاسي 
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مــن تحصيلهــا وإســتخدامها وصرفهــا تحقيــق المصلحــة العامــة، ســواء كانــت 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.

ــداءاً 2.  ــة، إبت ــة للدول ــو مملوك ــا ه ــع م ــمل جمي ــة تش ــوال العام ــات الأم  إن مكون
مــن تصنيفهــا كأمــوال )بريــة وبحريــة وجويــة(، ومــن ثــم يدخــل تحــت هــذا 
ــالي لا يســتثنى منهــا مــا يمكــن  التصنيــف مــا يعتــر مــن هــذه الأمــوال، وبالت

ــه. ــة خاصــة لفــرد مــن الأفــراد مهمــا كانــت مكانت ــاره ملكي إعتب
ــة 3.  ــث المنفع ــن حي ــون م ــة تك ــوال عام ــا أم ــوال بأنه ــف الأم ــرة في تكيي  إن الع

ــة  ــوال الخاص ــن الأم ــة م ــة العام ــه للمنفع ــراد تخصيص ــال الم ــكل الم ــة، ف العام
ــاً. ــالاً عام ــكل م ــة يش ــخاص الإداري ــن الأش ــا م ــة أو غره للدول

ــا 	.  ــك أحاطه ــا مخصصــة للمنفعــة العامــة، ولذل ــز بأنه  إن الأمــوال العامــة تتمي
ــة الإنتفــاع العــام بهــا.  ــة تكفــل صيان القانــون بحماي

 إن إســتعمال الأمــوال العامــة يتــم دون تفرقــة أو تمييــز، وفقــاً لمبــادئ المســاواة 5. 
ــة  ــط الإداري ــدود الضواب ــام في ح ــال الع ــن بالم ــة المنتفع ــن، وحري ــن المنتفع ب

المقــررة.
التوصيات

توصي هذه الدراسة بعدد من التوصيات، وهي عى النحو التالي:
ــح . 1 ــق المصال ــة تحقي ــوال العام ــن الأم ــاسي م ــرض الأس ــون الغ ــي أن يك ينبغ

ــة. ــراد في الدول ــة للأف الجماعي
ــن 2.  ــة، ع ــوال العام ــد الأم ــل تحدي ــن أج ــة م ــكام القانوني ــع الأح ــب أن توض  يج

مــا عداهــا مــن الأمــوال الخاصــة، حتــى لا يحــدث أي إلتبــاس يمكــن أن يســتغله 
البعــض في العبــث بهــذه الأمــوال.

 أن تنــص التشريعــات الداخليــة للدولــة عــى أقــى درجــات الحمايــة القانونيــة 3. 
عــى الأمــوال العامــة، ووضــع الضوابــط والأحــكام وتحديــد الجــزاءات ممــا يكفــل 

لهــا الحمايــة اللازمــة.
ــع 	.  ــق النف ــى تحق ــة حت ــط علمي ــق خط ــة وف ــوال العام ــتغلال الأم ــي إس  ينبغ

العــام للجماعــة، دونمــا تمييــز بــن أفــراد المجتمــع، حتــى توفــر هــذه الأمــوال 
ــة. ــتقرار والرفاهي الإس

المصادر والمراجع:
)1(القانون المدني الفرني لسنة 	180م.

)2( القانون المدني المختلط المصرى 1875م.
)3( محمــد بــن ابــي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي. المطبعــة الأمريــة – بالقاهــرة  - 

عــام 0	13ه 1922م. بــاب الميــم – ص	61.
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)	( د. عواف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، د.ن، ص11.
)5( سورة الذاريات الآية رقم 19.

)6( سورة التوبة – الآية رقم 111.
)7(قانون المعاملات المدنية لستة 	198م

)8( د. محمــد فــاروق عبدالحميــد، المركــز القانونــي للمــال العــام، دراســة مقارنــة، 
القاهــرة، ســنة 1983م، ص	7 ومــا بعدهــا.

)9( أ. عــي بــدوي بــك، أبحــاث التاريــخ العــام والقانــون، تاريــخ الشرائــع، الطبعــة 
الثالثــة، مطبعــة مــصر، عــام 7	19م، الجــزء الأول، ص	16.

)10( د. محمــد زيــدان نايــف، الحمايــة الجنائيــة للمرافــق العامــة، رســالة دكتــوراه 
– كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة عــام 1995م، ص12.

)11( د. عبدالقادر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، د.ن، ص	9.
)12( د. ابراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، الامــوال العامة، توزيــع دار المعارف بالاســكندرية، 

2006م، ص127.
)13( د. محمد عي أحمد قطب، حماية المال العام، د،ن، ص20.

)	1( د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، الاموال العامة، مرجع سابق، ص159.
ــرة دار  ــون الإداري، ج1	5 – 1955م – القاه ــادئ القان ــحاته، مب ــق ش )15( د. توفي

ــة ص581. ــات المصري ــشر للجامع الن
ــث  ــة بح ــوال العام ــي للأم ــام القانون ــل، النظ ــز الجم ــارون عبدالعزي )16( د. ه
مقــدم لمؤتمــر الحمايــة القانونيــة للمــال العــام، كليــة الحقــوق، فــرع بنهــا، جامعــة 

ــارس 	200م ص3. ــق، 21-22 م الزقازي
)17( د. محمــد عبدالحميــد ابوزيــد، حمايــة المــال العــام، دارســة مقارنــة، دار النهضة 

ــنة 1978م، ص59. العربية، س
)18( د. محمــد شريــف إســماعيل، ســلطات الضبــط الإداري في نــزع الملكيــة للمنفعــة 

العامــة، مجلــة الأمــن العــام، العــدد 137، الســنة 	3، ابريــل 1992م، ص	3.
)19( د. محمد فؤاد مهنا، المرافق العامة، دار الفكر العربي، بروت، ص79	.

)20( د. سليمان الطماوي، الأموال العامة وإمتيازاتها، د.ن، 1979م، ص553.
)21( د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص576.

)22( د. توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، الجزء 1، 	195م، ص117.
)23( د. زهر جرانه، حق الدولة والأفراد عى الأموال العامة، د.ن، ص106.

)	2( د. محمــد فــؤاد مهنــا، المرافــق العامــة، مرجــع ســابق، ص387. )25( أ. عصمت 
عبداللــه الشــيخ، مبــادئ ونظريــات القانــون الإداري، كليــة الحقــوق، جامعةحلــوان ، 

2002م-2003م، ص	31.
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)26( د. ســعد محمــد خليــل، نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة بــن الشريعــة والقانــون، 
القاهــرة، دار الســلام للطباعــة والنــشر، ص82..

)27( د. محمد عبدالحميد أبوزيد، حماية المال العام، مرجع سابق، ص103.
)28( محمــد عبدالحميــد أبوزيــد، حمايــة المــال العــام، مرجــع ســابق، ص	10 ومــا 

بعدهــا.
)29( د. سليمان الطماوي،  الأموال العامة وإمتيازاتها، د.ن، 1979م، ص565.

ــان،  ــع، عم ــشر والتوزي ــة للن ــون الإداري، دار الثقاف ــان، القان ــواف كنع )30( د. ن
.626 2010م ص  الأولي،  الطبعــة 

ــصر  ــة م ــون الإداري في جمهوري ــكام القان ــادئ واح ــا، مب ــؤاد مهن ــد ف )31( د. محم
ــشر، 1973م، ص689. ــة والن ــة للطباع ــباب الجامع ــة ش ــة ، مؤسس العربي

)32(د. ســليمان الطمــاوي، الأمــوال العامــة وإمتيازاتهــا، مرجــع ســابق، ص566 ومــا 
. ها بعد


